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شكـر وتقديـر

لم يكن لهذا العمل أن ينجح ويرى النور بدون التعاون الذي أبدته مديرية ضريبة القيمة المضافة والإدارة العامة للجمارك بشكل خاص، ووزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة ووزارة البريد والإتصالات والهيئة العامة للبترول وسلطة الطاقة الفلسطينية وسلطة المياه الفلسطينية.  نشكر الجميع لما أبدوه من تعاون ومساهمة واضحة في إنجاز هذا العمل.

تقـديم

يسر دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية أن تصدر النشرة السنوية الثالثه لإحصاءات التجارة الخارجية في فلسطين عن عام 1997، بعد أن كرست السلطة الوطنية الفلسطينية ممارسة صلاحياتها وتشغيل مؤسساتها على الأرض في المجالات الإدارية والإقتصادية والمالية و التجارية، حيث قامت بتنظيم حياة المجتمع الفلسطيني لما فيه من ترسيخ لإقامة دولتنا المنتظرة وممارسة السيادة والاستقلال الاقتصادي.  وتعتبر هذه النشرة من أولى المصفوفات التي تلبي حاجة صاحب ومتخذ القرار السياسي والإقتصادي في توجيه وتصحيح حركة تدفق السلع والخدمات من وإلى فلسطين توطيداً للعلاقات التجارية والإقتصادية مع كافة الدول والتكتلات الإقتصادية في هذا العالم، والإسهام بشكل فعال في جعل المنطقة منطقة تجارة حرة لمواكبة متطلبات الحركة الإقتصادية في عالم اليوم.

وحيث أن دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية طالبت وعملت بشكل دؤوب للوصول إلى منظومة إحصائية على المستوى الوطني، وبالرغم من كافة المعوقات فقد عملت الدائرة على صياغة برنامج إحصاءات تجارة خارجية يستطيع مواكبة متطلبات التقارير الدولية والإقليمية وإجراء المقارنات الإحصائية الخاصة بالتجارة الخارجية، وذلك من خلال العمل على إبراز كافة مؤشرات التجارة الخارجية والتي تعتبر من أهم الأرقام لصانع القرار السياسي والإقتصادي وللباحث والدارس والمستثمر على الصعيدين الوطني والإقليمي.

ولا بد من الإشارة هنا إلى التصنيف الذي تمت الحوسبة على أساسه، وهو التصنيف الدولي الموحد للتجارة الدولية (التعديل الثالث)، الصادر عن المكتب الإحصائي للمجلس الإجتماعي والإقتصادي في الأمم المتحدة والمعد عام 1988 وتطبقه 35 دولة على الأقل من المنظمة الدولية، وتعمل دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية جاهدة على إنجاز الدليل المقارن للنظام الموحد مع النظام المنسق لوصف وترميز السلع والذي شارفت إدارة الجمارك الفلسطينية على الإنتهاء من إعداده وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في المستقبل القريب لإستخراج البيانات حسب النظام المطلوب بعد تهيئة العوامل الإدارية والفنية لذلك، ونذكر منها إعداد كتاب التعرفة الجمركية على سبيل المثال.

وتوفر هذه النشرة بيانات الواردات والصادرات، والصادرات وطنية المنشأ وصافي الميزان التجاري لكل شهر من السنة ولكل بلد من البلدان المتعامل معها تجارياً، كما توفر بيانات عن الواردات والصادرات حسب واسطة الدخول وحسب مركز العبور مما يظهر حاجة إحصاءات التجارة الخارجية إلى تحديد المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل.  كما توفر النشرة بيانات كاملة عن الصادر الوطني المنشأ والمعاد تصديره حسب بلد المقصد والمادة المصدرة، وفيما يخص الواردات تظهر بياناتها على مستوى المادة وبلد المنشأ بالإضافة إلى جداول أخرى تجميعية ومقارنة للإحصائيات خلال العامين 1996، 1997 وتعتبر هذه البيانات من الضرورة بمكان للحسابات القومية وميزان المدفوعات.

وقد ارتأت الدائرة لأجل الوصول إلى بيانات أكثر تفصيلاً لغرض الدراسات والتحليل أن تدرج تصنيف المحافظات في برنامج إحصاءات التجارة الخارجية وحوسبة البيانات بإعتماد المحافظة كمؤشر في توزيع الواردات والصادرات الفلسطينية في نشرة 1996 و ما بعد وخاصة بعد أن بدأت البيانات تتدفق بشكل مقبول للدائرة.

وإذ تقدم الدائرة هذه النشرة للمستخدمين فإنها تتوخى الأمانة والدقة في تصوير الواقع الفعلي للتدفقات السلعية كما ترد من مصدر البيانات.

والله ولي التوفيق،،،

	د. حسن أبو لبده
	شباط / 1999
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الفصل الأول

مقدمة

تعتبر إحصاءات التجارة الخارجية بمؤشراتها الرئيسية الثلاثة (الواردات والصادرات والميزان التجاري) من الأرقام الحيوية والضرورية للحسابات القومية وميزان المدفوعات، لهذه الأسباب تحرص دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية على إنتاج هذا الرقم بشكل موضوعي وعلمي حتى يتحقق الغرض المطلوب منه، ولمعرفة مساهمة الواردات والصادرات في الدخل القومي الإجمالي وكذلك معرفة الحساب الجاري كأهم حسابات ميزان المدفوعات، ومن هنا نرى أن برنامج إحصاءات التجارة الخارجية استفاد من التجربة الميدانية من حيث الإعداد الجيد وتحقيق الوسائل الجيدة للوصول إلى رقم يعبر عن حركة التدفقات السلعية من وإلى فلسطين، ويعتبر هذا الرقم من البنية الأساسية لإعداد منظومة إحصاءات إقتصادية متكاملة في فلسطين.

1.1 برنامج المشروع:

يشتمل هذا البرنامج على ثلاث مراحل:

أ. المرحلة التحضيرية: 

تعتبـر التصانيف للتجارة الدولية هي محددات إعداد إحصاءات التجارة الخارجية، وكما أشرنا في التقديم فإن دائرة الإحصـاء المركزيـة الفلسطينية اعتمـدت التصنيف الدولي الموحد - التعديل الثالث - وقامت بدراسته ومواءمته بما يتناسب ومرحلة الكيان الإقتصادي لفلسطين وحيث أنه يحتوي على ما يقرب من3000  سلعة، من هنا فإن هذا النظام قابل للعمل الإحصائي والجداول الناتجة عنه قابلة للمقارنات الإحصائية على المستويين الدولي والإقليمي، وتم عرض هذا التصنيف على الجهات ذات العلاقة من خلال ورشة عمل متخصصة.

ب. المرحلة التنفيذية: 

وبعد تحديد مصادر بيانات التجارة الخارجية في فلسطين تم التخاطب والإتصال بها وعقد عدة لقاءات لتحديد مطالب دائرة الإحصاء من البيانات، وتم التوصل إلى المصادر التالية والتي بدأت الدائرة بجمع بياناتها:

1. وزارة المالية: مديرية ضريبة القيمة المضافة، بياناتها تشمل فواتير المقاصة للواردات من إسرائيل (المشتريات) والصادرات إلى إسرائيل (المبيعات) بالإضافة إلى بيانات الطاقة الكهربائية، وتعكس التبادل التجاري مع إسرائيل فقط، ولم تظهر بلد المنشأ للسلعة في هذا النوع من البيانات.  وتشمل كذلك البيانات الجمركية الإسرائيلية من المعابر والمطارات والموانئ الإسرائيلية وجسر دامية وجسر (الكرامة) اللنبي والتي تعكس الواردات الفلسطينية المباشرة من باقي دول العالم.

2. وزارة المالية: الإدارة العامة للجمارك الفلسطينية: تم الحصول على البيانات الجمركية الإسرائيلية والتي تعبر عن المستوردات الفلسطينية المباشرة إلى مناطق إتفاق (غزة - أريحا).  وكذلك الحصول على بيانات شهادات المنشأ الفلسطينية الخاصة بإتفاقيتي الشراكة الأوروبية والأمريكية.

3. وزارة الإقتصاد والتجارة: تم الحصول على بيانات شهادات المنشأ للصادرات الفلسطينية إلى الأردن والدول العربية والعالم الخارجي.

4. سلطة المياه الفلسطينية: وتوفر بيانات عن كميات المياه المدفوع ثمنها لإسرائيل.

5. الهيئة العامة للبترول: وتوفر بيانات عن كميات مشتقات البترول والغاز المستوردة من إسرائيل.

6. وزارة الزراعة: وتوفر بيانات عن الصادرات والواردات الفلسطينية من المنتجات الزراعية الطازجة من و إلى إسرائيل والدول الأوروبية والأمريكية من خلال التصاريح الصادرة من الوزارة للتجار والمزارعين .

7. سلطة البريد الفلسطينية: وتوفر بيانات عن الواردات السلعية بواسطة البريد الإسرائيلي إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

ج. مرحلة جمع البيانات وحوسبتها: 

بعد تحديد هذا العدد من مصادر البيانات تم وضع آلية لجمع البيانات وإحضارها للدائرة حيث يقوم الفريق الفني بمعالجتها والتعامل معها توثيقاً وترميزاً وتدقيقاً للترميز حسب التصنيف المعتمد، وثم إرسالها للحاسوب وإدخال البيانات حتى تكتمل بيانات فترة الإسناد الزمني.  ثم يتم التعامل معها في ثلاث مراحل:

1. مرحلة أخطاء البرنامج: من خلال قواعد إتساق و علاقات منطقية وتصويب هذه الأخطاء إن وجدت.

2. مرحلة التدقيق بعد الإدخال: وهي المراجعة الحسابية وتصويب الأخطاء.

3. مرحلة متوسط سعر الوحدة (قائمة حدود السعر): وهي مرحلة مناقشة لمنطقية البيانات بشكل عام ثم تصويب الأخطاء.

 وبعد تلك المراحل يتم الآتي:

- طلب الجداول الأولية ومراجعتها  وتصويب الأخطاء.

- مرحلة الجداول النهائية.

- إعداد المقدمة والتقرير.

 2.1 أهداف المشروع: 

يهدف المشروع إلى ما يلي: 

- إيجاد بيانات تفصيلية عن المواد المستوردة أو المواد المصدرة حسب بلد المنشأ و المقصد.

- إيجاد بيانات تفصيلية عن الدول المتعامل معها تجارياً حسب السلع المتبادلة.

- إيجاد بيانات عن حركة التدفقات السلعية من خلال واسطة الدخول و الخروج.

- إيجاد بيانات حول حركة التدفقات السلعية من خلال  المعابر والحدود .

حيث تمكننا البيانات المذكورة من تحقيق ما يلي:

- إيجاد صافي الميزان التجاري العام مع دول العالم كبلدان ومجموعات إقتصادية.

ـ إيجاد حجم التبادل التجاري مع دول العالم كبلدان ومجموعات إقتصادية.

- إيجاد نصيب الفرد من الواردات والصادرات (إجمالي وتفصيلي حسب المادة).

- إيجاد جداول تظهر الأهمية النسبية للبلدان والمواد للصادرات والواردات.

- توزيع الواردات والصادرات الفلسطينية حسب المحافظات.

 المساهمة في توفير البيانات لأغراض الحسابات القومية وميزان المدفوعات والأسعار ونفقات الأسرة ومجالات أخرى كثيرة.

 توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإقتصادي.

 توفير البيانات لمتخذي القرار والمخططين والدارسين.

 سد الفراغ في الإحصاءات الاقتصادية حول حركة التبادل التجاري.

 3.1 هيكلية التقرير:

لقد تم تقسيم تقرير نشرة إحصاءات التجارة الخارجية لعام 1997 إلى عدة فصول كما يلي:

1- الفصل الأول: وشمل مقدمة عن أهمية مخرجات ومؤشرات المشروع للبرامج الأخرى في الدائرة، والمستخدمين، ومصادر البيانات، بالإضافة إلى برنامج وأهداف المشروع وهيكلية التقرير.

2- الفصل الثاني: ويشمل شرحاً موجزاً عن الوحدة الإحصائية والتعاريف والمصطلحات ووحدات القياس والمختصرات التي يتضمنها المشروع.

3- الفصل الثالث: ويشمل شرحاً موجزاً عن آلية جمع وتصنيف البيانات والنماذج المستخدمة وشمولية  إحصاءات التجارة الخارجية بشكل عام و شمولية جمع بيانات الواردات والصادرات لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنهجية العمل في المشروع بالإضافة إلى العمليات المكتبية التي تجري على البيانات، وكما يتعرض إلى توطئة عن جداول النشرة.

4- الفصل الرابع: ويشمل شرحاً موجزاً عن جودة البيانات والملاحظات العامة حول الوضع الأمثل والواقع الفلسطيني، إضافة إلى مقارنات عامة لأرقام إحصاءات التجارة الخارجية مع منتجين آخرين.

5- الفصل الخامس: ويشمل أهم النتائج الأساسية لنشرة التجارة الخارجية 1997 في فلسطين.

6- الجداول

الفصل الثاني

التعاريف والمصطلحات

1.2 الوحدة الإحصائية:

تعتبر السلعة هي الوحدة الإحصائية في الحالة الطبيعية لبيانات التجارة الخارجية في دول العالم والتي يعبر عنها  بالبيان الجمركي الصادر عن الإدارة العامة للجمارك في هذه الدول و بكامل مرفقاته، مثل شهادة المنشأ والفاتورة وقائمة الشد (التغليف) وشهادة الصحة للأدوية والمبيدات والمواد الغذائية واللحوم، وشهادة الزراعة وشهادة الإفراج ... الخ.  لكن الحال في فلسطين ونتيجة للمرحلة الانتقالية، تعتبر فاتورة المقاصة لضريبة القيمة المضافة هي الدلالة الأولى للسلعة بالإضافة للبيان الجمركي الإسرائيلي وبعض البيانات التكميلية الأخرى، في مشروع التجارة الخارجية في فلسطين و يغطي ذلك كل حسب إختصاصه للصادر والوارد، ونوجزها بما يلي:

1.1.2 فاتورة المقاصة للضريبة المضافة:

وهي فاتورة موحدة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويظهر فيها إسم ورقم هوية المشتغل المرخص للجانبين ورقمه الضريبي والمادة المتبادلة وتاريخ التبادل ورقم الفاتورة وقيمة الضريبة المضافة.  وتعكس حركة التبادل التجاري بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل فقط.

2.1.2 البيان الجمركي:

وهو وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي كافة البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المباشرة من دول العالم عبر الموانيء والمعابر الإسرائيلية وجسري دامية والكرامة (اللنبي) ويصل وزارة المالية صورة فقط من البيان بدون مرفقات، حيث أن البيان الجمركي الفلسطيني لم يعمل به لغاية الانتهاء من هذه النشرة إلا بصورة بيان أمتعة المسافرين المعمول به لدى الجانب الفلسطيني في معبري العودة والكرامة .

3.1.2 شهادة المنشأ:

وهي وثيقة صادرة عن الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية ومعتمدة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة وتعكس البيانات الخاصة بالصادر الوطني المنشأ والمعاد تصديره إلى الأردن والدول العربية ودول العالم الأخرى عدا إسرائيل.

4.1.2 البيانات التكميلية:

وهي بيانات كل من سلطة المياه والهيئة العامة للبترول وسلطة البريد ووزارة الزراعة.

2.2 التعاريف والمصطلحات:

1.2.2 الواردات:

هي إجمـالي السلع والبضائع والخدمـات الواردة للبلاد عن طريق الموانئ البرية والبحرية والجوية التي تم نقل ملكيتها لتغطية الإحتياجات المحلية للإستهلاك والصناعة التحويلية والتصدير وإعادة التصدير، وتجري عليها عمليات التخليص الجمركي المتبعة، سواءً كانت مستوردة لحساب القطاع العام أو القطاع الخاص وبغض النظر إن كانت مرسمة أو معفاة من الرسوم الجمركية، وتحسب قيمة الواردات على أساس ( سيفوبعد تلك المراحل يتم الآتي:

- طلب الجداول الأولية ومراجعتها و تصويب الأخطاء.

- مرحلة الجداول النهائية.

- إعداد المقدمة و التقرير.

 2.1 أهداف المشروع: 

يهدف المشروع إلى ما يلي: 

- إيجاد حجم التبادل التجاري مع دول العالم كبلدان ومجموعات إقتصادية.

- إيجاد بيانات تفصيلية عن المواد المستوردة أو المواد المصدرة حسب بلد المنشأ و المقصد.

- إيجاد بيانات تفصيلية عن الدول المتعامل معها تجارياً حسب السلع المتبادلة.

- إيجاد بيانات عن حركة التدفقات السلعية من خلال واسطة الدخول و الخروج.

- إيجاد بيانات حول حركة التدفقات السلعية من خلال  المعابر والحدود .

حيث تمكننا البيانات المذكورة من تحقيق ما يلي:

- إيجاد نصيب الفرد من الواردات والصادرات (إجمالي وتفصيلي حسب المادة).

- إيجاد جداول تظهر الأهمية النسبية للبلدان والمواد للصادرات والواردات.

- توزيع الواردات والصادرات الفلسطينية حسب المحافظات.

· إيجاد صافي الميزان التجاري العام مع دول العالم كبلدان ومجموعات إقتصادية. 

بالإضافة إلى ما يلي:

 المساهمة في توفير البيانات لأغراض الحسابات القومية وميزان المدفوعات والأسعار ونفقات الأسرة ومجالات أخرى كثيرة.

 توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإقتصادي.

 توفير البيانات لمتخذي القرار والمخططين والدارسين.

 سد الفراغ في الإحصاءات الاقتصادية حول حركة التبادل التجاري.

 3.1 هيكلية التقرير:

لقد تم تقسيم تقرير نشرة إحصاءات التجارة الخارجية لعام 1997 إلى عدة فصول كما يلي:

1- الفصل الأول: وشمل مقدمة عن أهمية مخرجات ومؤشرات المشروع للبرامج الأخرى في الدائرة، والمستخدمين، ومصادر البيانات، بالإضافة إلى برنامج وأهداف المشروع وهيكلية التقرير.

2- الفصل الثاني: ويشمل شرحاً موجزاً عن الوحدة الإحصائية والتعاريف والمصطلحات ووحدات القياس والمختصرات التي يتضمنها المشروع.

3- الفصل الثالث: ويشمل شرحاً موجزاً عن آلية جمع وتصنيف البيانات والنماذج المستخدمة وشمولية  إحصاءات التجارة الخارجية بشكل عام و شمولية جمع بيانات الواردات والصادرات لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنهجية العمل في المشروع بالإضافة إلى العمليات المكتبية التي تجري على البيانات، وكما يتعرض إلى توطئة عن جداول النشرة.

4- الفصل الرابع: ويشمل شرحاً موجزاً عن جودة البيانات والملاحظات العامة حول الوضع الأمثل والواقع الفلسطيني، إضافة إلى مقارنات عامة لأرقام إحصاءات التجارة الخارجية مع منتجين آخرين.

5- الفصل الخامس: ويشمل أهم النتائج الأساسية لنشرة التجارة الخارجية 1997 في فلسطين.

6- الجداول:  

الفصل الثاني

التعاريف والمصطلحات

1.2 الوحدة الإحصائية:

تعتبر السلعة هي الوحدة الإحصائية في الحالة الطبيعية لبيانات التجارة الخارجية في دول العالم والتي يعبر عنها  بالبيان الجمركي الصادر عن الإدارة العامة للجمارك في هذه الدول و بكامل مرفقاته، مثل شهادة المنشأ والفاتورة وقائمة الشد (التغليف) وشهادة الصحة للأدوية والمبيدات والمواد الغذائية واللحوم، وشهادة الزراعة وشهادة الإفراج ... الخ.  لكن الحال في فلسطين ونتيجة للمرحلة الانتقالية، تعتبر فاتورة المقاصة لضريبة القيمة المضافة هي الدلالة الأولى للسلعة بالإضافة للبيان الجمركي الإسرائيلي وبعض البيانات التكميلية الأخرى، في مشروع التجارة الخارجية في فلسطين و يغطي ذلك كل حسب إختصاصه للصادر والوارد، ونوجزها بما يلي:

1.1.2 فاتورة المقاصة للضريبة المضافة:

وهي فاتورة موحدة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويظهر فيها إسم ورقم هوية المشتغل المرخص للجانبين ورقمه الضريبي والمادة المتبادلة وتاريخ التبادل ورقم الفاتورة وقيمة الضريبة المضافة.  وتعكس حركة التبادل التجاري بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل فقط.

2.1.2 البيان الجمركي:

وهو وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي كافة البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المباشرة من دول العالم عبر الموانيء والمعابر الإسرائيلية وجسري دامية والكرامة (اللنبي) ويصل وزارة المالية صورة فقط من البيان بدون مرفقات، حيث أن البيان الجمركي الفلسطيني لم يعمل به لغاية الانتهاء من هذه النشرة إلا بصورة بيان أمتعة المسافرين المعمول به لدى الجانب الفلسطيني في معبري العودة والكرامة .

3.1.2 شهادة المنشأ:

وهي وثيقة صادرة عن الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية ومعتمدة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة وتعكس البيانات الخاصة بالصادر الوطني المنشأ والمعاد تصديره إلى الأردن والدول العربية ودول العالم الأخرى (حيث نشرة 96)عدا إسرائيل.

4.1.2 البيانات التكميلية:

وهي بيانات كل من سلطة المياه والهيئة العامة للبترول وسلطة البريد ووزارة الزراعة.

2.2 التعاريف والمصطلحات:

1.2.2 الواردات:

هي إجمـالي السلع والبضائع والخدمـات الواردة للبلاد عن طريق الموانئ البرية والبحرية والجوية التي تم نقل ملكيتها لتغطية الإحتياجات المحلية للإستهلاك والصناعة التحويلية والتصدير وإعادة التصدير، وتجري عليها عمليات التخليص الجمركي المتبعة، سواءاً كانت مستوردة لحساب القطاع العام أو القطاع الخاص وبغض النظر إن كانت مرسمة أو معفاة من الرسوم الجمركية، وتحسب قيمة الواردات على أساس ( سيفC.I.F. )، وتعني قيمة البضاعة بكامل تكلفتها على ظهر الوسيلة الناقلة، مضافاً إليها رسوم التأمين وأجور الشحن حتى تصل البضاعة للمراكز الجمركية للبلد (المقصد النهائي)، وتسجل الواردات في إحصاءات التجارة الخارجية بتاريخ التخليص الجمركي عليها وليس بتاريخ وصولها للمراكز الجمركية. 

2.2.2 الصادرات:

تمثل كافة السلع والبضائع والخدمات التي يتم تصديرها خارج البلاد ويتم نقل ملكيتها  إلى بلدان أخرى من العالم أو إلى المناطق الجمركية الحرة وتشمل الصادرات وطنية المنشأ والمعاد تصديره من السلع والبضائع والخدمات، وتحسب قيمتها على أساس ( فوب  F.O.B)، أي بسعر تكاليفها محملة على ظهر وسيلة النقل في البلد المصدر.

3.2.2 الصادرات وطنية  المنشأ:

هي جميع السلع والبضائع والخدمات التي تم تصنيعها أو إنتاجها محلياً بالكامل أو التي أجري عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها والمعدة للتصدير خارج البلد، بعد إتمام إجراءات التخليص الجمركي عليها.  وتحسب قيمة الصادرات على أساس ( فوب F.O.B ) وتعني قيمة البضاعة بكافة تكاليفها محملة على ظهر الوسيلة الناقلة.

4.2.2 إعادة التصدير: 

وهي بضائع استوردت أصلا للبلد وجرى عليها كافة الإجراءات الجمركية، ومن ثم أعيد تصديرها إلى خارج البلد، دون أن يجري عليها أية عمليات صناعية تغير في شكلها أو جوهرها، وتحسب قيمتها على أساس( فوبF.O.B ) كذلك.

5.2.2 الترانزيت (تجارة البضائع العابرة):

هي البضائع العابرة والمارة بأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ( وتستعمل مراكزها الجمركية، البرية، البحرية أو الجوية ) دون أن تجرى عليها الإجراءات الجمركية المتبعة، ولا تغادر المناطق الجمركية حتى يتم شحنها إلى مقصدها النهائي، وهي نوعان:  

ترانزيت مباشر وترانزيت غير مباشر تدخل مخازن الإيداع الجمركية أو المناطق الحرة، وفي العادة تفرض رسوم على البضائع العابرة تسمى رسوم ترانزيت ويتم الإتفاق عليها بين الدول المعنية.

وهذا النوع من التجارة مؤجل لحين توقيع إتفاقيات النقل بين السلطة الوطنية الفلسطينية والدول الأخرى.

6.2.2 ترانزيت مباشر: 

يتضمن رسوم المناولة والتفريغ مضافاً إليها رسوم بدل المرور (رسوم ترانزيت) والتي يتم الإتفاق عليها دولياً.

7.2.2 الترانزيت غير المباشر:

يتضمن رسوم المناولة والتفريغ مضافاً إليها رسوم المخازن أو الأرضية ومضافاً إليها الرسوم المتفق عليها دولياً.

8.2.2 الإدخال المؤقت:

 هي البضائع الأجنبية التي تدخل البلاد ولا يتم نقل ملكيتها ولا تتم عليها الإجراءات الجمركية المتبعة، بل تبقى في وضع معلق بالنسبة للرسوم الجمركية، والهدف من دخولها هو عرضها على الجمهور أو لإستخدامها لغرض معين خلال مدة معينة، فإذا بقيت بعد هذه المدة تخضع للرسوم الجمركية وتعامل معاملة الوارد، وإذا أعيدت للخارج تعفى من الرسوم الجمركية.

9.2.2 ميناء أو مركز الدخول أو الخروج:

وهو المنفذ أو المركز الجمركي (البري أو البحري أو الجوي) الذي تدخل أو تخرج منه السلع والبضائع والخدمات إلى البلد وتتم فيه الإجراءات الجمركية المعتادة.

10.2.2 منشأ البضاعة: 

بالنسبة للسلع الصناعية فهي البلد الذي تمت فيه مرحلة الصنع الأخيرة، أما الحاصلات الزراعية والحيوانية فهو البلد الذي أنتجت فيه تلك الحاصلات، وفيما يخص المواد الخام فهي الدولة التي أستخرجت من مناجمها تلك المواد.

11.2.2 مقصد البضاعة:

هو البلد أو جهة المقصد النهائي للبضاعة وليس الدولة أو مجموعة الدول التي تمر أو تتوقف فيها البضاعة.

12.2.2 البلد المصدّر (الجهة الشاحنة):

هو البلد الذي شحنت منه البضاعة في نهاية المطاف إلى مقصدها النهائي، وقد يكون هو بلد منشأ البضاعة وقد لا يكون.

13.2.2 الوسيلة الناقلة:

المقصود بها نوع الوسيلة التي استوردت أو صدرت بواسطتها البضائع، وهي إما أن تكون السيارة، الباخرة، السفينة، الطائرة أو القطار.

14.2.2 شبكات وخطوط:

المقصود بالشبكات وسيلة النقل للطاقة الكهربائية، وأما الخطوط فهي خطوط الأنابيب الناقلة للبترول الخام ومشتقاته والمياه والغاز الطبيعي المسال.

3.2 وحدات القياس: 

يستخدم دليل تصنيف التجارة الخارجية وحدات القياس المتعارف عليها دولياً لسهولة المقارنة الدولية من خلال الجداول التي تظهر في تقارير ونشرات إحصاءات التجارة الخارجية للدولة وكذلك التقارير الإحصائية السنوية والتي تصدر عن الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية مثل المكتب الإحصائي التابع لمجلس التعاون الجمركي الأوروبي.  وكذلك منظمة (GATT) و منظمة التجارة العالمية.  والوحدات المستخدمة في هذه النشرة هي كالآتي:

1. الغرام: وتكون وحدة وزن للذهب والفضة والمجوهرات والأحجار الكريمة و الساعات الثمينة.

2. الكيلو غرام: وتكون وحدة وزن للغالبية العظمى من التدفقات السلعية من وإلى فلسطين .

3. الطن: ويساوي 1000 كيلو غرام.

4. الكيلوواط/ ساعة: وتكون وحدة قياس للطاقة الكهربائية وتساوي 1000 واط/ ساعة.

5. المتر المكعب: وتكون وحدة قياس للمياه العابرة في خطوط الأنابيب.

6. البرميل الأمريكي: وتكون وحدة قياس للبترول ومشتقاته سواء كانت عابرة في خطوط أنابيب أو كانت  محملة في صهاريج ويساوي هذا البرميل (0.143 طن متري تقريباً).

7. الطن المتري: وتكون وحدة وزن للبترول ومشتقاته ويساوي 7.3 برميل تقريبا ويساوي وزن متر مكعب            من البترول ومشتقاته.

8. القدم المكعب: ويكون وحدة قياس الغاز الطبيعي المسال سواء كان عابراً بالأنابيب أو الصهاريج.

4.2 المختصرات:

	SITC
	دليل التصنيف الموحد للتجارة الدولية

	Rev.3
	التنقيح الثالث

	DVN
	القسم

	ex
	ما عدا

	غ.م.أ 
	غير مذكورة ولا داخلة في موضع آخر

	n.e.s
	not elsewhere classified

	Kgs
	الوزن الصافي بالكيلو غرام

	No+Kg
	الوزن الصافي بالكيلو غرام بالإضافة لعدد الوحدات

	No
	عدد الوحدات فقط مثل الكتاكيت.

	__
	بدون وزن وبدون عدد مثل حيوانات الحدائق.

	Gr.
	الوزن الصافي بالغرام للمعادن الثمينة.

	Mt + No.
	الوزن الصافي بالطن المتري بالإضافة لعدد البراميل لمشتقات البترول.

	F3
	قدم مكعب للغاز الطبيعي المستخدم للطبخ و الصناعة.

	Kw/h
	كيلو واط/ساعة للتيار الكهربائي المستورد.

	No+G.w
	الوزن القائم بالطن بدون حمولة، بالإضافة لعدد الوحدات للطائرات و السفن.

	No+gr.
	الوزن الصافي بالغرام بالإضافة لعدد الوحدات للساعات الذهبية.

	M3
	متر مكعب للمياه المستوردة والباطون الجاهز.


الفصل الثالث

المنهجية

إن معظم دول العالم تعتمد البيان الجمركي في رصد التدفقات السلعية، لان هدف إحصاءات التجارة الخارجية هو  رصد التدفقات السلعية الحقيقية خلال فترة الإسناد الزمني، ولكن نظراً للظروف الخاصة والاستثنائية للأراضي الفلسطينية في المرحلة الانتقالية، فقد إعتمدت الدائرة فواتير المقاصة لضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية كمصدر رئيسي للبيانات حول التبادل التجاري مع إسرائيل والذي يمثل بنسبة 84% من إجمالي حجم الواردات من كافة دول العالم خلال عام 1997 و94% من إجمالي حجم الصادرات إلى كافة دول العالم لنفس العام، كما تم الاعتماد على مصادر أخرى لبيانات إحصاءات التجارة الخارجية لفلسطين مع دول العالم وهي :

1. الإدارة العامة للجمارك وتوفر لنا بيانات الاستيراد المباشر مع دول العالم عدا إسرائيل.

2. وزارة الاقتصاد والتجارة، دائرة التصدير وتوفر لنا بيانات شهادات المنشأ للصادرات المباشرة مع دول العالم.

3. وزارة الزراعة وتوفر بيانات الواردات والصادرات الفلسطينية من المنتجات الزراعية الطازجة مع دول العالم.

4. الهيئة العامة للبترول وتوفر بيانات الواردات من مشتقات البترول والغاز من إسرائيل.

5. سلطة المياه وتوفر بيانات المياه المشتراة من إسرائيل.

6. سلطة البريد وتوفر بيانات الواردات الفلسطينية من الطرود البريدية السلعية من دول العالم.

1.3 آلية جمع البيانات: 

لدى الدائرة طاقم فني يعمل على استيفاء البيانات من مصادرها وبشكل خاص في مديرية ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية، بحيث يتم التعامل مباشرة مع ملفات الضريبة المضافة وبصورة تفريغ البيانات يدوياً، ويستخدم في ذلك نماذج خاصة وهي:

1.1.3  نموذج مجاميع كشوف تفريغ بيانات التجارة الخارجية.

2.1.3 نموذج تفريغ بيانات التجارة الخارجية.

2.3  شمولية إحصاءات التجارة الخارجية:

تشمل إحصاءات التجارة الخارجية في فلسطين جميع أنواع السلع والبضائع والتي تستورد أو تصدر إلى ومن فلسطين، بغض النظـر عن المستورد أو المصدر سواء كـان من القطـاع العام أو القطاع الخاص وتشمل كذلك تموين البواخر والسفن والطائرات الأجنبية في حالة الصادرات، وسلع التبرعات والمعونة الأجنبية إلى فلسطين أو المقدمة من فلسطين إلى دول العالم، والأسماك المنزلة من سفن الصيد الأجنبية والتي تم صيدها خارج المياه الإقليمية في حالة الواردات، وهناك بعض الاستثناءات في كلتا الحالتين، الواردات، والصادرات.  حيث تسجل كافة الصحف والمجلات والدوريات كخدمات وليست بضائع في الصادر والوارد، وبالنسبة لطباعة العملة المحلية في الخارج فتسجل خدمات، وهذه الشمولية تتناسب مع دليل ميزان المدفوعات ونظام الحسابات القومية الجديد (1993 (SNA.

2.3 .1 شمولية بيانات التجارة الخارجية للضفة الغربية وقطاع غزة لعام 1997:

وكما هو معلوم لدى كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية وشبه الرسمية بأن هذا المشروع يعتبر ذو مستوى جيد من المنهجية العلمية والآلية الدقيقة المتبعة في إعداد إحصاءات التجارة الخارجية في فلسطين، فلا ننكر إن هناك بعض المعوقات في تحقيق شمولية أفضل في جمع البيانات من مصادرها المتعددة والمرتبطة بآلية عمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ولتحقيق صورة واضحة حول شمولية جمع البيانات سوف نوجزها   في الآتي: 

1.1.2.3 بيانات التجارة الخارجية للضفة الغربية وقد تم استيفاء البيانات التالية عن عام 1997: 

 بيانات الضريبة المضافة حيث تم استيفاء كافة فواتير المشتريات والمبيعات من السلع والبضائع والتي تم استيرادها من إسرائيل أو تصديرها إلى إسرائيل بواسطة مشتغلين مرخصين لدى مديرية ضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية.

 بيانات مشتقات البترول والغاز حيث تم الحصول على بيانات هذه المواد من الهيئة العامة للبترول في الضفة الغربية.

 بيانات الطاقة الكهربائية، وتم الحصول عليها من مديرية ضريبة القيمة المضافة وتمثل قراءات الاستهلاك للتجمعات السكانية الفلسطينية.

 بيانات المياه: وتم الحصول عليها من سلطة المياه الفلسطينية.

 بيانات الطرود البريدية: وتم الحصول على بيانات الواردات السلعية المرسمة بواسطة البريد عبر إسرائيل وذلك من وزارة البريد والاتصالات.

 بيانات شهادات المنشأ: ومصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة وتمثل الصادرات الفلسطينية وطنية المنشأ إلى الأردن والدول العربية.

 البيانات الجمركية: تم إستيفاء كافة البيانات الجمركية الإسرائيلية وتمثل الواردات الفلسطينية المباشرة من العالم الخارجي عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية ولا تشمل بيانات المسافرين لمعبر الكرامة (اللنبي).

 شهادة المنشأ لإتفاقيات الشراكة الأوروبية والأمريكية (Euro1): وتشمل بيانات الصادرات الوطنية المنشأ الخاصة بإتفاقيات الشراكة الفلسطينية مع الدول الأوروبيه والأمريكية وتم الحصول عليها من الجمارك الفلسطينية.

2.1.2.3  بيانات التجارة الخارجية لقطاع غزة عن عام 1997:

تم استيفاء كافة بيانات التجارة الخارجية لمنطقة غزة من كافة المصادر مع إسرائيل وباقي دول العالم كما هي المنهجية في الضفة الغربية بالإضافة إلى إستيفاء بيانات معبر المسافرين في معبر(العودة) رفح وعلى مستوى الحد الثاني للتصنيف الموحد.

3.3 الاستثناءات في إحصاءات التجارة الخارجية :

هناك إستثناءات نص عليها نظام الحسابات القومية الجديد ودليل ميزان المدفوعات وهي الآتي:

1.3.3 الاستثناءات في حالة الواردات التي لا تشملها إحصاءات التجارة الخارجية:

 أمتعة الركاب الشخصية.

 سبائك الذهب المستعملة في معاملات البنك المركزي (سلطة النقد).

 الإدخال المؤقت للبضائع الداخلة للبلاد للعرض والإعادة إلى مصادرها (وتسجل في حالة بيعها في السوق المحلية ويحرر لها بيان جمركي بتاريخ البيع). 

 الآلات والمعدات الراجعة بعد التصليح (تسجل فقط تكلفة قيمة التصليح في بند خدمات إصلاح الأجهزة وإعادتها).

 البضائع الموجودة في مناطق الترانزيت والمناطق الحرة (وتسجل في حالة بيعها في السوق المحلية ويحرر لها بيان جمركي بتاريخ البيع). 

 النقود (بما فيها الذهبية والفضية) وأوراق البنكنوت.

 الطائرات والسفن المستأجرة وتسجل قيمة الاستئجار فقط.

 الحاويات والاسطوانات القادمة للتعبئة والإعادة إلى مصدرها. 

 واردات الهيئات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية.

 العينات ذات القيمة غير التجارية.

2.3.3 الاستثناءات في حالة الصادرات التي لا تشملها إحصاءات التجارة الخارجية:

 أمتعة الركاب الشخصية.

 سبائك الذهب المستعملة في معاملات البنك المركزي (سلطة النقد).

 العملات الأجنبية.

 بضائع الإدخال المؤقت المرسلة للعرض والإعادة (وتسجل في حالة بيعها في السوق الخارجية ويحرر لها بيان جمركي بتاريخ البيع).

 الحاويات والأسطوانات التي تستخدم للتعبئة والإعادة .

 الآلات والأجهزة المرسلة للتصليح والإعادة. 

 المحروقات والمواد الأخرى المستخدمة على البواخر والسفن والطائرات المحلية .

 صادرات الهيئات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية. 

 العينات ذات القيمة غير التجارية. 

4.3 آلية تصنيف البيانات وتدقيقها:

فواتير المقاصة تهتم بالجانب الضريبي فقط وهنا ينتج النقص في جوانب أخرى مثل وحدة القياس  للكميات (الوزن والعدد) وتفصيل البضائع، حيث يتم توزيع البضائع واستنباط البيانات الناقصة والتأكد من دقة البيانات، وللإجابة على هذا الاستفسار نتبع الآتي:

1.  مراجعة التجار المشتغلين والمرخصين لدى مديرية ضريبة  القيمة المضافة وبالتعاون مع هذه المديرية.

2.  مراجعة المحاسبين - من خلال مكاتب تدقيق الحسابات - التي تقدم فواتير المقاصة الخاصة بالمشتغلين لمديرية الضريبة المضافة وبالتعاون مع هذه المديرية كذلك.

3.  مراجعة المكاتب اللوائية للضريبة المضافة وذلك لأجل تصويب الخطأ إن وجد والعمل على تحسين الأداء.

4.  مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة، الإدارة العامة للتجارة الخارجية لتصويب الخطأ في بيانات شهادات المنشأ إن وجدت.

5.  استخدام بيانات رخص الاستيراد والتصدير في وزارة الاقتصاد والتجارة ونسب تنفيذ هذه الرخص وشهادات المنشأ للصادرات وقياس حجم التبادل التجاري مع دول العالم عدا إسرائيل لغرض التدقيق على البيانات.

6.  القيام ببعض التقديرات المنطقية للكميات اعتماداً على المقارنات مع بيانات الدول المحيطة وكشوف الأسعار الدولية للبضائع.

5.3 العمليات المكتبية:

تتلخص العمليات المكتبية لمشروع التجارة الخارجية في ثلاث مراحل رئيسية تتمثل بما يلي:

1.5.3 ترميز وتدقيق الترميز للبيانات:

 وتتمثل هذه المرحلة في ترجمة وصف السلعة إلى رموز طبقاً لدليل تصنيف التجارة الخارجية في فلسطين والمنبثق عن التصنيف الدولي الموحد -التنقيح الثالث- وذلك على الحد الخامس بالنسبة للسلع وترميز بلد المنشأ للواردات وبلد المقصد للصادرات طبقا لدليل معد من قبل الدائرة يعكس التوزيع الجغرافي للدول.

ويقوم بهذه المرحلة فريقا عمل في الضفة الغربية وآخر في غزة مدربين جيداً على استخدام الدليل ويتبين ذلك من خلال الوصول إلى اكثر من 1160 مادة من الصادرات و بعدد اكثر من 1876 مادة للواردات وتبين أنه تم التبادل التجاري في عام 1997 مع أكثر من 98 دولة ومن واقع البيانات.

وهناك فريق مركزي في الضفة الغربية يقوم بتدقيق الترميز على مستوى كل البيانات وذلك لأجل توحيد المفاهيم في توجيه المواد والمتغيرات المرتبطة بها.

2.5.3  حوسبة البيانات: 

وتتم هذه المرحلة بناءً على برنامج آلي لإحصاءات التجارة الخارجية يتكون من عدة برامج منها برنامج الإدخال والتعديلات والعلاقات المنطقية وحوسبة الجداول على مستوى المخرجات ومعالجة البيانات.

3.5.3  فحص الجداول: 

بعد هذه المراحل الثلاث في معالجة وتنظيف البيانات يتم استخراج جداول أولية لأجل فحصها إن كانت خالية من الأخطاء أو عدم المنطقية في أي متغير من المتغيرات حيث يتم تعديل الخطأ إن وجد وبالرجوع إلى اصل البيان ومن ثم يصار إلى طلب جداول نهائية قابلة للنشر تعبر عن متغيرات إحصاءات التجارة الخارجية.

6.3 الجدولة: 

لقد روعي في تصميم الجداول أن تعكس متغيرات التجارة الخارجية ضمن ثلاثة اتجاهات:

1.6.3 الجداول المقارنة بين الصادرات والواردات وصافي الميزان التجاري لكل من عامي 1996 و1997:

هذه الجداول تعكس عدة متغيرات منها الشهر، والسلسلة الزمنية بأساس سنة 1996 حول التجارة الخارجية لفلسطين والبلد ومجموعات الدول الاقتصادية والسياسية ووسيلة النقل والمعبر والباب والقسم والمجموعات السلعية الرئيسية للتصنيف الدولي الموحد – التعديل الثالث.  

2.6.3  الجداول الخاصة بالصادرات: 

هذه الجداول تعكس متغيرات الصادرات الفلسطينية خلال عام 1997 فقط و توزيع بيانات الصادرات وطنية المنشأ وإجمالي الصادرات حسب السلعة وبلد المقصد وتوزيع السلعة حسب بلد المقصد مع مراعاة الأهمية النسبية للسلع في هذه الجداول، وقررت الدائرة عدم نشر هذه الجداول بهذا التقرير وجعلها تحت الطلب للمستخدمين.

3.6.3 الجداول الخاصة بالواردات: 

 تعكس هذه الجداول متغيرات الواردات فقط وتوزيع بيانات الواردات الفلسطينية خلال عـام 1997 حسب السلعة. وتوزيع الواردات حسب بلد المنشأ والسلعة.  وأخيرا توزيع بلدان المنشأ حسب السلع المستوردة منها خلال عام 1997 من حيث القيمـة بالدولار الأمريكي والوزن بالكيلو غرام وعدد الوحدات، مع مراعاة الأهمية النسبية للسلع والبلدان، وقررت الدائرة عدم نشر هذه الجداول بهذا التقرير وجعلها تحت الطلب للمستخدمين كذلك.

وتم مراعاة أن هذه الجداول الخاصة بالتجارة الخارجية بإمكانها تلبية حاجات النشرة الشهرية لكل شهر من اشهر السنة أو النشرة الربعية أو السنوية. 

وإستنادا إلى توصية اللجان المتخصصة فقد تم إضافة جدولين يوزعان الواردات والصادرات حسب الأقسام للتصنيف الدولي الموحد وبلدان المنشأ والمقصد.

الفصل الرابع 

جودة البيانات

نتعرض هنا إلى نقاط الضعف والقوة في جودة بيانات النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية في فلسطين خلال عام 1997 لأجل تلافي نقاط الضعف في نشرات قادمة ولأجل تعزيز نقاط القوة في آلية العمل ومنهجية إعداد هذه الإحصائيات لنشرات الأعوام القادمة. 

1.4 ملاحظات على جمع البيانات:

 إن برنامج إحصاءات التجارة الخارجية لفلسطين لعام 1997 لا يختلف كثيراً في جوهره عن برنامج عام 1996 فله كثير من نقاط القوة في صياغة البرنامج الآلي ومنهجية جمع ومعالجة البيانات حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن آلية استيفاء البيانات من مصادرها وبالرغم من تعدد هذه المصادر وما تمثله من حالة خاصة،  وأن أسلوب التعامل مع المعلومة يسير في الطريق الصحيح، ومتطابق مع الدول التي تهتم بإحصاءات التجارة الخارجية وقابلية هذه الإحصاءات للمقارنة مع الإحصاءات والتقارير الدولية من ناحية وكون هذا البرنامج ينسجم مع التوصيات والمعايير الدولية من ناحية أخـرى، فمع تعـدد مصادر بيانات إحصاءات التجارة الخارجية والتي تتمثل في المؤسسـات المتعـددة والمذكورة في فصل سابق من هذا التقرير. كانت استجابة هذه المؤسسات جيدة في تزويدنا بالبيانات المتوفرة لديها إلا أن هناك بعض النواقص والصعوبات التي تواجهنا في تفصيل بعض أنواع البضائع وخصوصا في مديرية ضريبة القيمة المضافة حيث نتغلب على هذه العقبات بالرجوع إلى المؤسسات صاحبة العلاقة للإستيضاح أما بالنسبة لكميات البضائع في وثائق مديرية ضريبة القيمة المضافة فقد قمنا بتقديرها آخذين بعين الاعتبار أسعار الدول المجاورة كالأردن ومصر وأسعار السوق داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، أما بيانات البترول ومشتقاته فقد تم إحتسابها على أساس أخذ متوسطات أسعار البيع لمحطات التوزيع وبدون الضريبة المضافة لهذه المنتجات على المستوى الشهري. 

2.4 ملاحظات على شمولية البيانات: 

جدير بالذكر أن الرقم الإحصائي للتجارة الخارجية يمثل رصد حركة التدفقات السلعية الفعلية الداخلة إلى والخارجة من فلسطين للفترة الزمنية من بداية العام والى نهايته. 

والرقم الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، يمثل رقم التجارة الخارجية حسب عدد وقيمة رخص الاستيراد والتصدير خلال نفس الفترة، ولكن ليس شرطا أن تكون هذه الرخص تم تنفيذها من قبل صاحب الرخصة بنفس فترة الإسناد الزمني الشهرية أو السنوية، ومن هنا يأتي الاختلاف بين الرقم الإحصائي الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية والرقم الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، وكما أن هناك الرقم الثالث للتجارة الخارجية وهو الرقم الصادر عن سلطة النقد أو البنك المركزي ويمثل هذا الرقم حجم الاعتمادات البنكية المحررة لتغطية عمليات التبادل التجاري بين البلدان، وهنا ليس شرطا أن يتم دخول الصفقة بكاملها خلال نفس فترة الإسناد الزمني لأي سبب كان، ونتيجة لذلك يكون الإختلاف مع رقم الدائرة وهذا أمر طبيعي في كل دول العالم. 

من كل هذه الدلائل فإن الرقم الإحصائي الصادر عن الدائرة هو الرقم المعتمد لإعداد الحساب الجاري لميزان المدفوعات ونسبة مساهمة الواردات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي للحسابات القومية، لأنه رقم حقيقي لا يقوم على أساس التقديرات.

وعلى الرغم من ذلك فإننا نشير إلى الملاحظات الهامة التالية:

1- تشمل هذه النشرة بيانات شبه كاملة عن الواردات والصادرات من المنتجات الزراعية الطازجة لمناطق السلطة  الوطنية الفلسطينية مع إسرائيل كما وردت من المصدر.

2- لا تشمل المهربات من السلع عبر المعابر إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

3- ولا تشمل البضائع غير المرصودة في التبادل التجاري مع إسرائيل وتمثل ما نسبته 20% من إجمالي التبادل حسب تقديرات وزارة المالية الفلسطينية.

4- الواردات والصادرات غير المباشرة مع دول العالم تتضمنها الواردات والصادرات مع إسرائيل بسبب عدم بيان بلد المنشأ أو المقصد في فاتورة المقاصة، ذلك يعني :

1. الواردات الفلسطينية من إسرائيل ليست بالضرورة منشؤها إسرائيل.

2.  الصادرات الفلسطينية الى إسرائيل تتضمنها الصادرات الفلسطينية إلى دول العالم من خلال إسرائيل.

5- لا تشمل الواردات عبر معبر ( الكرامة ) اللنبي للمسافرين لعدم العمل عليها في إدارة الجمارك للعام ذاته.

6- تم الحصول على بيانات الهدايا من فلسطين إلى الأهل في الأردن من مادة زيت الزيتون خلال موسم عام 1997، وهي بعدد ( 53606  ) صفيحة بوزن صافي 15 كيلو غرام/ صفيحه، وبقيمة إجمالية 2894724 دولار أمريكي، وبالتالي على المستخدم إضافة هذا الرقم إلى الصادرات الوطنية المنشأ وإجمالي الصادرات.  

3.4 المقارنات:

لقد تم إجراء العديد من المقارنات للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه النشرة مع العديد من المصادر، والمعلوم انه ليس شرطاً أن تتطابق النتائج وذلك لاختلاف آلية وطريقة جمع البيانات بين هذه المصادر وهي:

1.3.4 الإحصاءات الإسرائيلية:

إن الإحصاءات الإسرائيلية تعتمد طريقة مسح الحزام لاحتساب إحصاءات التبادل التجاري مع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس بأسلوب الحصر الشامل وفق الإرشادات الدولية، وان الفرق الناجم بين الرقمين الفلسطيني والإسرائيلي من المنطقية بمكان بسبب اختلاف طريقة جمع البيانات.

ومن شبكة الإنترنت أشارت الأرقام الإسرائيلية إلى أن صادرات إسرائيل إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسـطينية بلغت ( 1138 ) مليون دولار لعام 1997 وكانت واردات إسرائيل ( 236 ) مليون دولار من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لنفس العام.
2.3.4 تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة: 

إن تقرير هذه  الوزارة الصادر عن الإدارة العامة للتجارة تمثل نتائجه حجم وقيمة رخص الاستيراد، علماً بأن رخص الاستيراد لا تنفذ بالكامل مما ينعكس على تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة وقد أشار إلى أن عدد رخص الاستيراد هو (1482) رخصة وبقيمة 286 مليون دولار تقريباً في عام 1997.

3.3.4 تقارير المنظمات الدولية:

إن تقارير المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي WB ومنظمة تنمية التجارة الدولية UNCTAD التابعة للأمم المتحدة تبين التقارب في النتائج على الرغم من أن نتائج هذه الهيئات الدولية هي تقديرات حول التجارة الخارجية لفلسطين، ومن  نتائجهم أن حجم الواردات الفلسطينية من دول العالم في عام 1997 كان (2600 مليون دولار أمريكي) بينما أن الرقم الفلسطيني هو (2164 مليون دولار أمريكي).

4.3.4 تقارير جامعة الدول العربية:

للمقارنة مع إحصاءات الدول العربية المحيطة كالأردن ومصر وذلك من خلال هيكلية التجارة البينيه (للواردات+الصادرات) لهذه الدول.

الفصل الخامس 

النتائج الأساسية

تشير النتائج الأساسية في نشرة التجارة الخارجية الفلسطينية لعام 1997 إلى ما يلي:

                                                                                   القيمة بالمليون دولار أمريكي

	2164
	1. إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية.

	381
	2. إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية.

	1784-
	3. صافي الميزان التجاري لفلسطين.

	259
	4. إجمالي قيمة الصادرات الوطنية المنشأ.

	22
	5. إجمالي قيمة المعاد تصديره.

	338
	6. إجمالي قيمة الصادرات من الضفة الغربية.

	42
	7. إجمالي قيمة الصادرات من قطاع غزة.

	1803
	8. إجمالي قيمة الواردات إلى فلسطين من إسرائيل.

	358
	9. إجمالي قيمة الصادرات من فلسطين إلى إسرائيل. 

	319
	10. إجمالي قيمة الصادرات من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

	2052
	11. إجمالي قيمة الواردات إلى فلسطين بواسطة البر.

	0.11
	12. إجمالي قيمة الواردات إلى فلسطين بواسطة الطرود البريدية.


	112
	13. إجمالي قيمة الواردات إلى فلسطين بواسطة شبكات وخطوط.

	380
	14. إجمالي قيمة الصادرات من فلسطين بواسطة البر.

	15
	15. إجمالي قيمة الواردات عبر معبر رفح (العودة ) إلى غزة.

	454
	16. إجمالي قيمة الواردات عبر معبر ايرز (بيت حانون) إلى غزة.

	17
	17. إجمالي قيمة الصادرات عبر معبر دامية من الضفة الغربية.

	155
	18. إجمالي قيمة الواردات إلى فلسطين من دول السوق الأوروبية المشتركة.

	0.86
	19. إجمالي قيمة الصادرات من فلسطين إلى دول السوق الأوروبية المشتركة.

	54
	20. إجمالي قيمة الواردات إلى فلسطين من الدول العربية.

	19
	21. إجمالي قيمة الصادرات من فلسطين إلى الدول العربية.

	28
	22. إجمالي قيمة الواردات إلى فلسطين من الدول الأمريكية.

	0.02

	23. إجمالي قيمة الصادرات من فلسطين إلى الدول الأمريكية.


